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تشرين الأول 2025

موازنة العام 2026
الأساسيات مؤمّّنة،

ولكن الإصلاحات البنيوية
لا تزال غائبة



لمحة عامة 	.I

يحــدّّد مشروع موازنــة العــام 2026، الــذي أقــرّهّ مجلــس الــوزراء اللبنــاني، مجمــل النفقات عنــد 5.974 مليــار دولار أميركي، 

أي بزيــادة نســبتها %20 بالمقارنــة مــع موازنــة العــام 2025 )4.97 مليــارات دولار(، وارتفاعــاًً مــن 5.65 مليــار دولار في 

المســودة الأوليــة التــي قدّّمتهــا وزارة الماليــة. ومــع ذلــك، لا تعــادل هــذه القيمــة إلا ثلــث موازنــة العــام 2019 التــي بلغــت 

نحــو 17 مليــار دولار. ارتفعــت النفقــات العامــة بنحــو مليــار دولار بالمقارنــة مــع موازنــة العــام 2025، ويرجــع ذلــك أساســاًً 

إلى الأجــور والتعويضــات والمســتحقات التقاعديــة لموظفــي القطــاع العــام. كما أنــه يزيــد بنحــو مليــاري دولار عمّاا تــمّّ 

إنفاقــه فعليــاًً في العــام 2024، وفقــاًً لتقريــر الأداء المالي الصــادر عــن وزارة الماليــة. كما تــم تعديــل تقديــرات الإيــرادات 

لترتفــع إلى 5.974 مليــارات دولار، اســتناداًً إلى التــزام بزيــادة الامتثــال الضريبــي. مــع ذلــك، قــد يعــتبر هــذا الرقــم متفــائلاًً: 

فبيــنما جــاءت زيــادة إيــرادات العــام 2025 مدفوعــة بتــأثير التعــافي بعــد الحــرب، قــد لا تكــون معــدلات النمــو مماثلــة لعــام 

2026، كما أن أـرث جـهـود الامتـثـال لم يتّـّضـح بـعـد.

موازنة العام 2026
الأساسيات مؤمّّنة،

ولكن الإصلاحات البنيوية
لا تزال غائبة

أُُعدّّ هذا التقرير بالتعاون مع المفكرة القانونية والجمعية اللبنانية لحقوق المكلّّفين ومبادرة سياسات الغد.
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1  تجدر الإشــارة إلى أنّّ موازنة العام 2025 أُقُرّتّ بموجب مرســوم في آذار 2025، في خلال الاجتماع الأول لحكومة نواف سلام. وقد جاء هذا القرار بدافع 
الحاجــة إلى الــسماح بالإنفــاق لعــام 2025 اســتناداًً إلى موازنــة إجمالية تزيد بنحــو 1.5 مليار دولار أميركي عن موازنة العام 2024.

2   على عكس مســودات الأعوام 2017 و2018 و2020 و2024، التي أُشُير فيها على الأقل إلى الطابع الاســتثنائي للإجراء، تكرّسّ مســودة موازنة العام 
2026 هذا الخرق عبر تجاهله تماماًً، مواصلةًً بذلك الســابقة التي أرسى دعائمها مرســوم موازنة العام 2025. وقد طالبت ديوان المحاســبة مراراًً وزارة 

المالية بتقديم حســابات الأعوام 2021–2023، لكن من دون جدوى، ما يؤكّّد تحمّّل الوزارة المســؤولية الأساســية عن غياب قوانين قطع الحســاب.

أولًاً: التزام بالمبادئ المالية العامّّة، ولكن 
باستمرار مخالفة بعض الأحكام الأساسية

ــس الــوزراء في  ــة إلى مجل ــد قــدّّم مشروع الموازن ــداد الموازنــة العامــة. فق ــتورية في إع ــد الدس ــم الالتــزام بالمواعي ت
29 آب/أغســطس 2025، وأُرُســل إلى مجلــس النــواب في 2 تشريــن الأول/أكتوبــر 2025، أي ضمــن المهــل الدســتورية 
ــة بمرســوم في حــال فشــل البرلمان في إصدارهــا  ــة إقــرار الموازن ــاًً إمكاني وللســنة الثالثــة على التــوالي. كما يتيــح قانون

ضمــن المهــل الدســتورية.1 

يتضمّّــن النــص عــدداًً محــدوداًً مــن »فرســان الموازنــة« - باســتثناء ضريبــة الاقتطــاع عنــد المنبــع أو الأمانــة على حســاب 
الضريبــة - مــا يشــكّّل تحسّّــناًً ملحوظــاًً بالمقارنــة مــع الممارســات الســابقة الراســخة.

غير أن هذا الالتزام الشكلي بالإجراءات هو خطوة ضرورية لكنها غير كافية:

ــة المادة 87 مــن الدســتور التــي تفــرض إصــدار قانــون قطــع الحســاب للتحقّّــق مــن التــزام  لم يــحترم مشروع الموازن
ــا البرلمان.2  ــة كما أقرّهّ ــعلي للموازن ــذ الف ــة بالتنفي الحكوم

كما يخــرق مشروع الموازنــة مبــادئ المحاســبة العامــة عبر تجاهــل بعــض النفقــات والمتأخــرات المتراكمــة، أبرزهــا 
النفقــات في قطــاع الطاقــة، كفاتــورة الفيــول العراقــي أو النفقــات المرتبطــة بقــروض مرتقبــة مثــل قــروض البنــك 

اــلدولي، وبالــتالي يفــشل في توحــيد الإنــفاق الــعام بالكاــمل.
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ثانياًً: الموازنة تمرين محاسبي أكثر منها 
وثيقة إستراتيجية

وُُضعــت الموازنــة بهــدف تحقيــق »العجــز الصفــري«، أي تعديــل النفقــات بمــا يتناســب مــع الإيــرادات، مــع الســعي إلى 
الحــدّّ مــن تدهــور ســعر صرف الــليرة. وهــذه خطــوة أساســية لضبــط الماليــة العامــة. إالّا أنّّ مقاربــة كهــذه تشــوبها ثغــرات:
للدولــة. العامــة  الماليــة  واقــع  يعكــس  لا  العــام  التــوازن  يجعــل  مــا  النفقــات،  جميــع  شــمول  عــدم   أولاًً، 
ثانيــاًً، غيــاب التقــدّّم في الملفــات الأساســية مــا يحــدّّ مــن الحي�ّـز  المالي للدولــة، مثل إعــادة هيكلــة الدين العــام وإصلاح 

القطــاع العــام والإصلاح الضريبــي، والاكتفــاء بمقاربــة تجزيئيــة لتغطيــة النفقــات  الجارية فقط.

في الواقــع ان غيــاب الإصلاحــات البنيويــة التــي تكبــح النفقــات، وغيــاب إصلاح ضريبــي شــامل يوسّّــع الهامــش المالي، 
مــا يمنــع الدولــة مــن الإنفــاق على حاجاتهــا الاستراتيجيــة:

• عــدم تخصيــص اعتــادات لمعالجــة تداعيــات الحــرب، إذ ســتعتمد إعــادة الإعــار عــى مؤتمــرات دوليــة وســتمُوَّل 	
مــن خــارج الموازنــة.

• الإنفــاق الاجتماعــي غــر كافٍ. إن اســتعادة الدولــة الســيطرة عــى الخدمــات العامــة التــي تهيمــن عليهــا المصالــح 	
الخاصــة والطائفيــة أمــر أســاسي لتلبيــة الحاجــات الاجتماعيــة المتزايــدة واســتعادة الســيادة.3  وعــى الرغــم مــن 
تخصيــص 55 مليــون دولار لبرنامــج »أمــان« و14 مليــون دولار للبرنامــج الوطنــي لتأمــن حقــوق ذوي الإعاقــة،4   
يبقــى ذلــك دون مســتوى الحاجــة الفعليــة. أمــا في القطــاع الصحــي، فــا تتجــاوز المخصصــات 478 مليــون دولار، 
عــى الرغــم مــن أن أكــر مــن %80 مــن الســكان لا يملكــون تأمينــاً صحيــاً. ويسُــتهلك نحــو %60 مــن هــذا المبلــغ في 

الاستشــفاء، فيــا تهُمَــل الرعايــة الوقائيــة والخدمــات الصحيــة الأوليــة. 

• تمويــل الجيــش غــر ملائــم. عــى الرغــم مــن أن موازنــة الجيــش اللبنــاني كبــرة نســبياً وتبلــغ حــوالى 1.081 مليــار 	
ــة بالنظــر  ــار دولار(، إلا أنهــا غــر كافي ــغ نحــو 5.974 ملي دولار، أي مــا يقــارب %18 مــن إجــالي الإنفــاق العــام )يبل
إلى التحديــات الأمنيــة وجــدول أعــال نــزع الســاح. تسُــتهلك معظــم الاعتــادات في الرواتــب والتعويضــات، ولا 
ــص ســوى %4 للصيانــة والتجهيــز، بالإضافــة إلى ذلــك، يعتمــد تمويــل الجيــش اللبنــاني إلى حــدّ كبــر عــى  يخُصَّ

ــة. ــاعدات الخارجي المس

3  يُعََُدّّ »حزب الله« المثال الأبرز في هذا الســياق. فقد كان يمتلك في الســابق أوســع شــبكة لإعادة توزيع الموارد داخل المجتمع، إلا أنّّ تعطّلّ خطوط 
إمــداده قل�ّـص قدرتــه الماليــة كــثيراًً. وعلى الرغم من صعوبة قياســها بدقة، باتــت قدرته المالية أدنى مما كانت قبل فرض القيود الصارمــة عليه. وينبغي 

أن يُشُــكّّل ذلك فرصةًً للدولة للســعي إلى عقدٍٍ اجتماعي جديد مع الفئة التي تخدمها مؤسّّســات الحزب الاجتماعية، ومع ســائر »مكوّّنات« البلاد 
الطائفيــة، مــا يســمح تدريجيــاًً للبنانيين بأن يروا أنفســهم مواطنين، لا رعايا لجماعــات يحتكر زعماؤها التمثيل.

4  لا ســيّّما أنّّ ذلك تزامن مع برنامج ترشــيد وضعته وزارة الشــؤون الاجتماعية، يهدف إلى إعادة توجيه الدعم من المنظمات غير الحكومية مباشرةًً إلى 
المستفيدين.
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ثالثاًً: ضرورة وضع إطار متوسط الأجل 
لتوجيه السياسات المالية والنقدية وتعزيز 

الشفافية والرؤية في المالية العامة

مــن الضروري إقــرار إطــارٍٍ متوســط المــدى للسياســات الماليــة والنقديــة والاقتصاديــة الكليــة بــدلاًً مــن  النهــج القــصير 
المــدى والمجــزّّأ الــذي مــا زال يوجّّــه عمليــة إعــداد الموازنــة،  وذلــك مــن أجــل تحديــد التوجّّهــات المســتقبلية وصياغــة 
أهــداف ماليــة عامــة إستراتيجيــة ومســتدامة على المــدى الطويــل. هــذا التخطيــط المتوســط الأجــل، الــذي بــدأ بالفعــل 
في بعــض الــوزارات، ضروري لتحديــد كيفيــة توزيــع المــوارد العامــة المحــدودة وفقــاًً للأولويــات، بمــا في ذلــك حــلّّ أزمــة 

المصــارف وأزمــة الديــون، إذ تُعُــتربَر هــذه التقديــرات أساســاًً لأي نقــاش مــع صنــدوق النقــد الــدولي.

في خلال الســنوات الأخيرة، حقّّقــت الخزينــة فائضــاًً فعليــاًً تراكــم لــدى مصرف لبنــان، وبلــغ نحــو 2.6 مليــار دولار. 
يســتخدم هــذا الفائــض للحفــاظ على اســتقرار ســعر الصرف، إلا أن الدولــة مــا زالــت عاجــزة عــن توجيــه الإنفــاق نحــو 
ــة اســتخدام هــذا الفائــض، لكــن تصريحــات  ــة نفقاتهــا.  ولم يتضــح بعــد كيفي أولوياتهــا وتســتمر في الاقتراض لتغطي
وزيــر الماليــة الأخيرة تــشير إلى تخصيصــه لتســديد مســتحقات شــحنات الفيــول العراقــي )تقــدّّر بنحــو 1.2 مليــار دولار(، 
وخدمــة الديــن بالعملــة الأجنبيــة المســتحقة للدائــنين »الأولــويين« مــن المؤسســات الدوليــة، وتســديد التزامــات أخــرى 
ــص جــزء مــن هــذا المبلــغ أيضــاًً لإعــادة رســملة مصرف لبنــان  مثــل فوائــد حقــوق الســحب الخاصــة )SDRs(. وقــد يُخَُصَّ

تماشــياًً مــع قانــون الفجــوة المرتقــب إقــراره.
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النفقات: موازنة تهيمن عليها  	.II
النفقات الجارية

مسودة موازنة 2026: 
مجمل نفقات الموازنة

النفقات 
الرأسمالية

النفقات
الجارية

11%

89%

مسودة موازنة 2026: 
النفقات الجارية

غيرها
الرواتب 
والأجور 

المنافع 
الاجتماعية 

احتياطي
الموازنة

خدمة الدين

36%

28%
6%

5%

25%

5   اســتخدمت التقديــرات أعلاه رقــم  32 مليــار كرقــم تقديــري للناتــج المــحلي الاجمالي. في الواقع،  لم تُرُفــق الحكومة بمشروع الموازنة أي تقديرات ماكرو 
اقتصاديــة، مــا يجعــل مــن الصعــب تقييــم حصص الإيرادات والنفقات كنســبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتزداد الصعوبة في ظــل تباين التقديرات، 

إذ أصــدرت إدارة الإحصــاء المركــزي مؤخــاًرً تقديرهــا للناتــج المــحلي الإجمالي لعام 2023 بقيمة 31.6 مليار دولار، وهــو أعلى بكثير من أرقام البنك الدولي 
وصنــدوق النقــد الــدولي. أمــا أحــدث تقديــر متاح لعــام 2025، فيعود إلى البنك الدولي في تقرير »آفاق الفقــر«، الذي حدّّد الناتج المحلي الإجمالي عند 

30.6 مليار دولار، متوقعاًً نمواًً حقيقياًً بنســبة %4 لعام 2026. وبحســب التقرير نفســه، تراجعت نســبة النفقات المقدّّرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
مــن %31.4 في العــام 2019 إلى %16.3 في العــام 2025، فــيما انخفضــت الإيــرادات من %20.8 إلى %16.3 من الناتج المحلي في الفترة نفســها.

إن موازنــة 2026، تُسُــتهلك بالغالــب عبر النفقــات الجاريــة للدولــة، التــي تم�ثّـل %89 مــن إجمالي الإنفــاق العــام، فــيما 
ــج  ــاًً نحــو %18.7 مــن النات ــة. تشــكّّل النفقــات حالي ــص ســوى %11 للاســتثمار، بمــا في ذلــك نفقــات الصيان لا يُخَُصَّ
المــحلي الإجمالي،5 مقارنــةًً بنحــو %31 في عــام 2018. غير أنّّ الإنفــاق الأوّّلي، أي إجمالي الإنفــاق باســتثناء خدمــة 
الديــن، هــو في الواقــع مماثــلٌٌ تقريبــاًً لمســتويات مــا قبــل الأزمــة. الفــرق الأســاسي هــو في غيــاب معظــم أعبــاء خدمــة 

الديــن عــن موازنــة عــام 2026.

أكثر مــن نصــف النفقــات  الجاريــة يذهــب إلى الرواتــب والتعويضــات لموظفي القطــاع العام، أي نحــو 3.1 مليار دولار. 
ومــع ذلــك، لا تــؤدي هــذه المخصصــات إلى اســتعادة القــدرة الشرائيــة لما قبــل الأزمــة، نظــاًرً لغيــاب أي تصحيــح شــامل 
ــيته  ــبب حساس ــه بس ــمّّ تأجيل ــالما ت ــو إصلاح ط ــام، وه ــاع الع ــكلي للقط ــإصلاح هي ــطٍٍ ب ــور مرتب ــب والأج ــلة الروات لسلس

ــص لتغطيــة تكاليــف التشــغيل وخدمــة الديــن واحتياطــي الموازنــة. السياســية. أمــا باقــي النفقــات الجاريــة، فتُخَُصَّ

النسبة من مجمل الإنفاق بآلاف الليرات بالدولار النفقات
89 477,912,870,774 5,339,808,612 النفقات الجارية
25 133,509,671,214 1,491,728,170 من ضمنها الرواتب والأجور
28 147,752,986,530 1,650,871,358 من ضمنها المنافع الاجتماعية
5 25,980,710,000 290,287,263 من ضمنها النفقات المالية 
6 29,451,896,521 329,071,470 من ضمنها احتياطي الموازنة
11 56,802,746,226 634,667,556 النفقات الرأسمالية

534,715,617,000 5,974,476,168 مجمل النفقات
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يتضمّّــن مشروع الموازنــة اعــتمادًًا بنحــو 290 مليــون دولار لخدمــة الديــن، أي بانخفــاض نســبته % 17 بالمقارنــة مــع 
العــام 2025 . ولا بــدّّ مــن الإشــارة إلى أن مشروع الموازنة يســتثني الفوائد المســتحقّّة على الديون الدوليــة )اليوروبوندز(، 
ّـة  ــة المحلي� ــن بالعمل ــد الدي ــن فقــط فوائ ــن، ويتضمّّ ــة الدي ــاب خطــة لإعــادة هيكل بمــا في ذلــك المتأخــرات، بســبب غي
وفوائــد الديــن الأجنبــي للمؤسســات الدوليــة. وبالمجمــل، منــذ العــام 2020 ، تــمّّ تخصيــص نحــو 1.27 مليــار دولار 
لهؤلاء الدائــنين. و يُـُـفسّرر هــذا الاســتمرار في تســديد الديــون اســتمرار عــدد مــن المصــارف والصناديــق الدوليــة في 

اقتراح برامــج قــروض للبنــان على الرغــم مــن تخلّفّــه عــن الســداد.

ــة  ــتثمارية الإجمالي ــات الاس ــزال النفق ــة. إذ لا ت ــدودة للغاي ــة مح ــى التحتي ــادة الإعمار  والبن ــتثمارات في إع ــى الاس تبق
ــص  ــم على تخصي ــنوات، والقائ ــذ س ــد من ــج المعتم ــتمرارٍٍ للنه ــون دولار أميركي، في اس ــو 634 ملي ــد نح ــة عن متواضع
مبالــغ ضئيلــة لمشــاريع الاســتملاكات الخاصــة )مثــل الطــرق والمينــاء الســياحي المزمــع إنشــاؤه في جونيــة( بالإضافــة 
إلى تكاليــف الصيانــة وشراء بعــض المعــدات. كما تتضمّّــن الموازنــة اعــتمادات محــدودة لمشــاريع تأهيــل الطــرق 

والمشــاريع الهيدروليكيــة.

* مقدّّر بالاستناد إلى متوسّّط التنفيذ السنوي بالمقارنة مع الموازنة في خلال السنوات الخمس الماضية.

المصدر: موازنة المواطن – لبنان

خدمة الدين العام )بملايين الدولارات(
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III.	الإيرادات – ارتفاع بنسبة 75% 
بالمقارنة مع العام 2024

ــام  ــة ع ــا ورد في موازن ــع م ــة م ــبة %20 بالمقارن ــادة بنس ــرادات زي ــهد الإي ــام 2026 أن تش ــة الع ــع مشروع موازن يتوقّّ
ر الإيــرادات الإجماليــة  2025، وارتفاعــاًً بنحــو %75 بالمقارنــة مــع الإيــرادات الفعليــة المحصّّلــة في العــام 2024. تُقُــَدَّ

ــار دولار في العــام 2024. ــغ 3.42 ملي ــل فــعلي بل ــل تحصي ــار دولار أميركي، في مقاب بنحــو 5.97 ملي

بعــد التراجــع الحــاد في إيــرادات الدولــة إلى %6.1 مــن الناتــج المــحلي الإجمالي في عــام 2022، نتيجــة التأخّّــر في تعديــل 
النظــام الضريبــي لمواكبــة تداعيــات انهيــار العملــة بعــد عــام 2019، عــادََت الإيــرادات لتــقترب مــن مســتويات عــام 2018، 

إذ بلغــت نحــو %18.7 مــن الناتــج المــحلي الإجمالي6  مقارنــةًً بحــوالي %20 في 2018.

ــاص  ــز خ ــع تركي ــب، م ــات الضرائ ــم فئ ــبيرة في معظ ــادات ك ــام 2026 إلى زي ــة الع ــرادات في موازن ــاع الإي ــود ارتف يع
على: ضرائــب الأربــاح )ضمــن ضريبــة الدخــل(، وضريبــة الأملاك، وضرائــب التجــارة الدوليــة. ويعــزى ذلــك بشــكل 
رئيــس إلى تمديــد الإجــراءات التــي بــدأت في العــام 2022، مثــل توحيــد أســعار الصرف وتعديــل الحــدود الدنيــا والإعفــاءات 

ــة باســتثناء بعــض الحــالات المحــدودة. 8 ــل أســعار الصرف غير مفصّّل ــة تعدي ــزال منهجي والغرامــات.7 ومــع ذلــك، لا ت
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4,975
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1,724

المصدر: البنك الدولي، مشروع موازنة 2026

الإيرادات )بملايين الدولارات(

6  أنظر الهامش الســابق
7  المواد 15، 16، 17، 18، 21، 22، 28، 37، 43، 46 و47.

8  هذا العام، تمّّ تحديد معامل احتســاب بعض الشرائح الضريبية والحســومات والرســوم والجبايات والغرامات بـ25 ضعفاًً بالمقارنة مع مســتويات 
العــام 2025، في حين كان محــدّّداًً العــام الماضي بـ60 ضعفاًً.
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ــواردات  ــل على ال ــسين التحصي ــن خلال تح ــاًً م ــي، خصوص ــال الضريب ــوظ في الامتث ــن ملح ــة على تحسّّ ــوّّل الحكوم تع
بفضــل تركيــب أجهــزة المســح الضــوئي )Scanners( المقــرّّر في نهايــة العــام، مــا سيســهم في زيــادة تحصيــل الرســوم 

الجمركيــة وضريبــة القيمــة المضافــة.

ــسين تحصيــل ضريبــة الأربــاح، التــي يُتُوقــع أن تصــل إلى 364 مليــون دولار، أي زيــادة  كما تعتمــد الحكومــة على تح
بنســبة %173 بالمقارنــة مــع التقديــرات الأوليــة في مســودة وزارة الماليــة. لم تُوُضــح أســباب هــذا الفــرق الكــبير، إلا أنهــا 
قــد تكــون مرتبطــة بتطبيــق ضريبــة اقتطــاع بنســبة %3 على الدخــل )أنظــر أدنــاه(. يظــل الارتفــاع المتوقــع في إيــرادات 
ضريبــة الأربــاح )%73+( أقــل مــن الزيــادة المتوقعــة في ضريبــة الرواتــب والأجــور )%96+( بالمقارنــة مــع مــا تــم تحصيله 

في العــام 2024.

ــرادات، فــيما  ــكّّل نحــو %65 مــن إجمالي الإي ــي تُشُ ــاشرة الت ــب غير المب ــد على الضرائ ــب تعتم ــة الضرائ ــزال هيكلي لا ت
ــة. ــرادات الضريبي ــن إجمالي الإي ــو %86 م اًًّ( بنح ــادل اجتماعي� ــع غير الع ــة )أي ذات الطاب ــب التراجعي ر الضرائ ــَدَّ تُقُ

الإيرادات 2026 

الإيرادات غير الضريبية %18الإيرادات الضريبية 82%

الإيرادات غير الضريبية

ضريبة الدخل والأرباح 
ورأس المال

رسوم إدارية ومبيعاتإيرادات غير ضريبية أخرى

إيرادات قطاع الاتصالات الضريبة على الأملاك

ضريبة على 
القيمة المضافة 

الرسوم على التجارة 
والمبادلات الدولية 

ضرائب أخرى

عائدات الإدارات والمؤسسات 
العامة وأملاك الدولة

3%

14%

18%

29%

8%

11%

7%

4%
5%

1%

نتيجــة لذلــك، تواصــل موازنــة 2026، كما ســابقاتها، الاعــتماد على الضرائــب غير المبــاشرة التراجعيــة. ويظــل العــبء 
الضريبــي يقــع بشــكل غير متناســب على الأسر منخفضــة الدخــل والمكلــفين الملتــزمين، في حين يســتمر التهــرب 

ــاك إعفــاءات غير مبررة على الرغــم مــن بعــض التحســينات. ــزال هن ــار، ولا ت ــي واســع الانتش الضريب
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نسبة التغير
)2026vs2024(

مشروع موازنة
2026

فعلي
 2024 الإيرادات )آلاف الدولارات(

73.2 4,907,424 2,833,917 الإيرادات الضريبية

63.8 645,218 393,989 ضريبة الدخل والأرباح ورأس المال

من ضمنها

73.1 364,137 210,380 ضريبة الدخل على الأرباح

96.2 225,428 114,894 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

-22.0 30,274 38,816 ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة

-18.1 20,704 25,285 ضريبة الدخل على الفوائد المصرفية

102.1 402,324 199,085 الضريبة على الأملاك

62.6 2,853,516 1,755,023 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

54.5 2,074,721 1,342,872 من ضمنها ضريبة القيمة المضافة

155.6 825,789 323,117 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية

11.7 181,695 162,703 إيرادات ضريبية أخرى

82.3 1,067,052 585,453 إيرادات غير ضريبية

70.9 718,329 420,235 عائدات الإدارات والمؤسسات العامة 
وأملاك الدولة 

117.6 482,542 221,709 من ضمنها عائدات الاتصالات

107.4 305,734 147,401 رسوم إدارية ومبيعات

64.7 3,074 1,866 الغرامات والمصادرات

150.2 39,916 15,954 إيرادات غير ضريبية أخرى

74.7 5,974,476 3,419,374 مجمل الإيرادات
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النفقات 

بلغــت الزيــادة في النفقــات الــواردة في مشروع الموازنــة الــذي أقــرّهّ مجلــس الــوزراء نحــو 324 مليــون دولار 
)6+% بالمقارنــة مــع المســودة الأوليــة(، ويعــود ذلــك بشــكل شــبه كامــل إلى ارتفــاع النفقــات الجاريــة. وتشــمل 
مليــون   +193( الاجتماعيــة  والمســاعدات   ،)+20% دولار،  مليــون   +246( والأجــور  الرواتــب  الزيــادات:  أبــرز 
دولار،%13+(. ويعكــس ذلــك قــرار الحكومــة تخصيــص مــوارد إضافيــة لتعويــض موظفــي القطــاع العــام وتعزيــز 
تحــويلات الدعــم الاجتماعــي. وقــد تــم تعويــض جــزء مــن هــذه الزيــادات بخفــض احتياطــي الموازنــة بنحــو 200 
مليــون دولار ليصــل إلى 329 مليــون دولار، أي مــا يقــارب %6 مــن إجمالي الموازنــة، مــا يحــدّّ مــن إمكانــات 

الإنــفاق الاستنــسابي.

الإيرادات

رفــع مشروع الموازنــة الــذي أقــرّهّ مجلــس الــوزراء الإيــرادات المتوقعــة بنحــو 324 مليــون دولار إضافيــة بالمقارنــة 
ــرادات غير  ــون دولار مــن الإي ــون دولار مــن الضرائــب و66 ملي ــة، مــن ضمنهــا 258 ملي مــع مســودة وزارة المالي
ر الإيــرادات الضريبيــة بنحــو 4.91 مليــارات دولار في مقابــل 4.65 مليــارات دولار في المســودة  الضريبيــة. وتُقُــَدَّ

الأوليــة، بيــنما تصــل الإيــرادات غير الضريبيــة إلى 1.067 مليــار دولار.

في الواجهة: مشروع موازنة مجلس الوزراء مقابل نسخة 
وزارة المالية
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التغير في النفقات )مشروع موازنة مجلس الوزراء مقابل نسخة وزارة المالية( 

ملاحظة: يعكس التغير السلبي في بند »غيرها« التخفيض الكبير في احتياطي الموازنة والذي قارب 200 مليون دولار.
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توصيات لإصلاح ضريبي فوري

إنّّ الادّّعــاء بعــدم إمكانيــة معالجــة أوجــه اللامســاواة الضريبيــة غير مقنــع. فهنــاك إجــراءات فوريــة عــدة يمكــن 
ــة  ــة موثوق ــزة إلى استراتيجي ــون مرتك ــادل9، شرط أن تك ــال وع ــكل فعّّ ــة بش ــرادات الدول ــز إي ــهم في تعزي أن تُسُ

للإيــرادات متوســطة الأجــل، لا أن تُعُتمــد بشــكل ارتجــالي كلما ظهــرت فجــوات في الإيــرادات.

• اســتيفاء المســتحقات مــن أصحــاب الكسّــارات: تحصيــل الضرائــب والرســوم والتعويضــات البيئيــة مــن 	
ــر مشــرك  ــار دولار وفــق تقري ر بـــ 2.4 ملي ــدَّ أصحــاب الكســارات عــن الفــرة مــن 2007 إلى 2018، والتــي تقُ

لعــام 2022 بــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ووزارة البيئــة.10

• تحصيــل المســتحقات عــى الأمــاك العامــة: مــن الــروري تحصيــل المســتحقات المتأخــرة مــن مســتخدمي 	
ــون  ــن 12 ملي ــاً م ــون دولار )ارتفاع ــد 34 ملي ــاً عن ــة حالي ــرادات المتوقع دت الإي ــدِّ ــة. حُ ــة العام ــاك البحري الأم
دولار في مســودة وزارة الماليــة(. وعــى الرغــم مــن اعتــاد آليــة جديــدة لحســاب الرســوم، فــإن 56 مســتخدماً 
فقــط لديهــم وضــع قانــوني، ومــع أن القانــون 64/2017 يتيــح مســاراً للتســوية، فقــد تــم معالجــة 583 طلبــاً 
فقــط مــن أصــل 1,199 تــم تقديمهــا بــن 2017  و2021. مــا يعنــي أن الدولــة لم تقونــن الحــالات المؤهلــة 

ولم تســتعد الأمــاك المخالفــة.

• تطبيــق القانــون رقــم 144/2019: يلُــزم البلديــات بتحديــد الأنشــطة التجاريــة غــر المســجلة )مثــل مشــغلي 	
المولــدات الخاصــة ومــزودي الإنترنــت غــر القانونيــن( لمكافحــة التهــرب الضريبــي. ويمكــن تعديــل القانــون 

لمنــح البلديــات حوافــز )حصــة مــن المبالــغ المحصلــة( لتحســن الالتــزام الضريبــي.

• تفعيــل تبــادل المعلومــات الدوليــة )المعيــار المشــرك للإبــاغ(: يجــب تطبيــق القانــون رقــم 55/2016 	
للحصــول عــى بيانــات ماليــة عــن اللبنانيــن المقيمــن الذيــن يحققــون دخــاً مــن الخــارج. ففــي غيــاب 
ــة نتيجــة عــدم تطبيــق ضريبــة %10 عــى الدخــل مــن  ــرادات الخزين ــر الخســائر في إي ــات، يصعــب تقدي البيان
ــوق  ــل يف ــد المحتم ــى أن العائ ــراء ع ــق الخ ــك يتف ــع ذل ــارج. م ــبة في الخ ــة المكتس ــوال المنقول رؤوس الأم

بكثــر تقديــر الموازنــة البالــغ 30 مليــون دولار )بانخفــاض %22 بالمقارنــة مــع العــام 2024(.

• إلغــاء الإعفــاء مــن الضريبــة عــى الوحــدات الشــاغرة: إن الإعفــاء مــن الضريبــة عــى الوحــدات الشــاغرة يشــكّل 	
فرصــة ضريبيــة ضائعــة وتشــويهًا في سياســة الإســكان. في العــام 2023، تــم الإعــان عــن 380,781 وحــدة 
ــجّع  ــم، ويش ــكن الملائ ــق الس ــيدعم ح ــاء11 س ــذا الإعف ــاء ه ــان. إنه ــل لبن ــروت وجب ــا في ب ــاغرة، %62 منه ش
المالكــن عــى طــرح الوحــدات الفارغــة في ســوق الإيجــار، كــا يحــدّ مــن التهــرب الضريبــي ويزيــد الإيــرادات 

العامــة والبلديــة.

• ــة 	 ــي ضروري ــام 2022، وه ــذ الع ــة من ــيم معلقّ ــارف: المراس ــة المص ــون سري ــة لقان ــيم تنفيذي ــدار مراس إص
ــي. ــرب الضريب ــد الته ــراءات ض ــن الإج ــب لتمك ــام إدارة الضرائ ــة أم ــع السري لرف

/https://www.aldic.net/budget-2026-overview-comments-and-proposals :2026 على مشروع موازنــة العام ALDIC 9  ملاحظــات واقتراحــات
10  أثار قرارٌٌ لمجلس الوزراء في 15 أيلول 2025 تســاؤلات بشــأن منهجية الدراســة، لكنه لم يحدّّد جدولاًً زمنياًً لمعالجة أوجه القصور المزعومة فيها. 

وبغــضّّ النظــر عــن التقديــرات، ينبغي وضع آليات فعّّالة للتحصيل، واعتماد إجراءات للمســاءلة بحقّّ مشــغّّلي المقالع.
11  حــاول مشروع موازنــة العــام 2022 وضــع حــدّّ أقصى لهــذا الإعفــاء، غير أنّّ التعديل أُزُيــل لاحقاًً، ولم يُدُرََج أيّّ نصّّ مماثل في الموازنات اللاحقة.
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بالتوازي، لا بد من الشروع بالإصلاحات البنيوية التالية:

• إدخــال رقــم تعريــف ضريبــي موحــد )TIN( لجميــع المواطنــن والمقيمــن الأجانــب،  مرتبــط بالهويــة أو جــواز 	
الســفر أو إقامــة الأجنبــي.

• الانتقــال إلى ضريبــة دخــل موحــدة:  يجــب الانتقــال مــن النظــام المجــزأ إلى ضريبــة دخــل موحــدة. أعــدّت لجنــة 	
خاصــة مســودة قانــون بالتعــاون الفنــي مــع صنــدوق النقــد الــدولي في خــال عهــد نجيــب ميقــاتي، ويجــب 

عــى الحكومــة مراجعتهــا ومناقشــتها في البرلمــان لتطبيقهــا في موازنــة 2027.

• فــرض ضرائــب عــى الأربــاح الاســتثنائية: يمكــن زيــادة الضرائــب عــى القطاعــات التــي تســتثمر في المــوارد 	
الطبيعيــة أو تســتفيد مــن الاحتــكارات. 

المواد 28 و29 و30 – إدخال ضريبة 
اقتطاع بنسبة 3%

ــبة 3%  ــاع بنس ــة اقتط ــون ضريب ــقترح مشروع القان ي
تُحُسم عند المصدر من قيمة كل عملية استيراد أو كل 
معاملــة تقــدّّم لبعض المكلــفين الخاضــغين للضريبة 
المضافــة.  القيمــة  على  والضريبــة  الأربــاح  على 
ويهــدف هــذا الإجــراء الفــوري إلى تــوفير ســيولة نقديــة 
ّـع الضرائــب، خصوصــاًً مــن خلال  ــة وتحــسين تتب� عاجل
مكافحــة الشركات الوهميــة المســتخدمة لتخليــص 
البضائــع مــع التهــرب مــن التســجيل الضريبــي لاحقــاًً. 
ــوزراء  اقــتصر التعديــل في النســخة الأخيرة لمجلــس ال
على المادة 30 التــي تســتهدف المســتوردين الذيــن 
لم يقدمــوا إقــرارات الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة 
ــة لتضييــق  لمــدة ثلاث ســنوات. وهــذه خطــوة إيجابي
نطــاق الضريبــة على المتهــربين المشــتبه بهــم. ومــع 
ذلــك، تبقــى المخــاوف كــبيرة: إذ لم يشــمل المادتين 
28 و29، اللــتين تمنحــان مجلــس الــوزراء، بنــاءًً على 
اقتراح وزيــر الماليــة، صلاحيــة فــرض الاقتطــاع على 
الخــاصين.  والمكلــفين  العامــة  الهيئــات  معــاملات 
واســعة  تقديريــة  صلاحيــة  التــدابير  هــذه  وتمنــح 
للمؤسســات مــن دون إطــار واضــح للتنفيــذ، مما قــد 
يــؤدي إلى تطبيــق تعســفي أو ابتــزاز. وهنــاك خطــر 
فــرض ضرائــب غير عادلــة على الشركات الخــاسرة أو 
آليــات  غيــاب  مــع  مســتحقات،  لاسترداد  المنتظــرة 

واضحــة لاسترداد المبالــغ المحتجــزة.

مشروع  وإعــداد  الحــالي  الإجــراء  ســحب  التوصيــة: 
قانــون منفصــل وشــامل، يرافقــه إصلاحــات هيكليــة 
تدقيــق  أنظمــة  أو  للمكلــفين  موحــد  ســجل  مثــل 

الاصطناعــي. بالــذكاء  مدعومــة 

إلغاء المادة 42 – المتعلقة 
بالرسوم الجمركية

تــم إلغــاء المادة 42 مــن مســودة وزارة الماليــة في 
ــوزراء. وكانــت  ــة الــذي أقــرّهّ مجلــس ال مشروع الموازن
المادة تهــدف إلى تمديــد صلاحيــة الحكومــة لتحديــد 
وتعديــل الرســوم الجمركيــة عبر مراســيم تشريعيــة، 
وهــي ســلطة مقــرر أن تنتهــي في 1 أيلول/ســبتمبر 
خمــس  كل  التفويضــات  هــذه  تُجُــدّّد  عــادةًً   .2026
ســنوات، بمــا يتوافــق مــع الممارســات الدوليــة، إذ 
غالبــاًً مــا تحتــاج التعرفــة الجمركيــة إلى تعديــل سريــع 
ــمح  ــو مــا لا تس ــة، وه ــغيرات الاقتصادي اســتجابة للت

ــبه العملــية البرلمانــية الطويــلة.

التوصيــة: مــن أجــل الحصــول على تفويــض جديــد 
يتيــح للحكومــة تحديــد الرســوم الجمركيــة والتعريفــات 
وتعديلهــا، يجــب أن تقــدّّم الحكومــة مشروع قانــون 
أيلــول/ قبــل  النــواب  مجلــس  إلى  شــامل  جمــركي 
الضمانــات  على  يحتــوي  أن  على   ،2026 ســبتمبر 
إلى  يهــدف  إطــار  مــن  منبثقــاًً  يكــون  وأن  اللازمــة، 

لبنــان. الجمــركي في  الهيــكل  تحديــث 
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